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تأصيل علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية 

وتطبيقاته في باب المياه عند الحنابلة

فكرة وإعداد

أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف 

الأستاذ في قسم الفقه

كلية الشريعة بالرياض

العام الجامعي 1433/1434هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فهذا بحث بعنوان (علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية وتطبيقاته في باب المياه عند الحنابلة)، قصدت منه التأصيل لمسار جديد من مسارات التأليف في الفقه وهو علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية مع ذكر تطبيقات له في المذهب الحنبلي تظهر المقصود منه وتجليه، وقد قمت بجمع الفروع الفقهية واستقرائها واستنباطها، وتهذيبها وترتيبها وتوثيقها من كتب الفقه الحنبلي وتحريرها وذكرها كنماذج مع الاستدلال على البناء على القاعدة من كلام العلماء، مع توثيق النقول وذكر الأمثلة من كتب الفقهاء، وقصدت منه إثارة همم طلبة العلم والباحثين للتأليف في هذا الفن الجديد تأصيلاً وتنظيراً وتمثيلاً، لعله يفيد الطلبة في مجال التفقه والتعلم مع مراعاة ترتيبه على الأبواب الفقهية ليكون سهل التناول للمعلم والمتعلم، والله وحده المسؤول أن يسددنا في القول والعمل، وأن يلهمنا الصواب، وأن يعصمنا من الزلل، وخطل القول، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فكرة البحث
يقوم فكرة البحث على تأصيل (علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية وتطبيقاته في باب المياه عند الحنابلة)، والتقعيد له والتنبيه لمسار جديد من مسارات التأليف في الفقه مع ذكر تطبيقات له في المذهب الحنبلي في باب المياه تظهر المقصود منه وتجليه، من خلال جمع نماذج وتطبيقات، مع توثيق النقول وذكر الأمثلة من كتب الفقهاء، والهدف منه إثارة همم طلبة العلم والباحثين للتأليف في هذا الفن الجديد تأصيلاً وتنظيراً وتمثيلاً.
الأهمية: 
تتبين أهمية الموضوع في النقاط التالية: 
1. يعتبر تقريب العلوم الشرعية هدفاً من أهداف المؤلفين والعلماء في التاريخ الإسلامي، وهذا البحث يخدم هذا الجانب.
2. لاشك أن تخريج الفروع على القواعد الفقهية وبيان وجه العلاقة بينها يساعد على فهم المسائل ويختصر الأوقات ويوفر الجهود، كما توضح الأصل من الفرع، والمُخَرَّج من المخرج عليه.
3. إن تصور المسألة الفقهية مرتب على معرفة أصلها، سواء كان قاعدة أو فرعاً أكبر منها، وهذا بدوره يترتب عليه الاجتهاد في المسألة والحكم عليها، ومعلوم أن تصور الوقائع شرط من شروط الاجتهاد المجمع عليها، وهذا البحث يصب في هذا الجانب من خلال بيان الروابط بين الفروع والقواعد وبيان المسألة الأم التي تفرعت عنها.
4. هذه الطريقة من التأليف في الفقه -والتي أحث على الكتابة فيها -مفيدة للمعلم والمتعلم على حدٍ سواء، فتعين المعلم على الشرح والتحضير وتصوير المسائل للطلاب، كما تعين المراجع من الطلاب على فهم المسائل، وخاصة غير المتخصصين.
5. هذه الطريقة طريقة جديدة سهلة المتناول لتدريس علم القواعد الفقهية من خلال كتب الفقه وعلى ترتيب الأبواب الفقهية مما يعين على فهم القواعد وضبطها.
6. إن مسائل الفقه أكثر من أن يحيط بها فقيه، أو يحصيها عالم، ولذا فإن دراسة الفقه بالنظرة الجزئية للمسائل لاتمكن الفقيه من الإحاطة بالمسائل وحصرها، وقد ينسى الكثير منها، كما أن هذه الطريقة تخرج فقيهاً حافظاً للمسائل، ولاتخرج فقهياً مجتهداً قادراً على القياس والتخريج، أما دراسة الفقه بهذه الطريقة والتي تجمع فيها الفروع بقواعدها وتدرس فهذه الطريقة تخرج فقيهاً مجتهداً قادراً على القياس والتخريج في النوازل المعاصرة، وقادراً على معرفة حكم مسألة ولولم يطلع على كلام الفقهاء؛ لأن لديه أصل المسألة وقاعدتها، وهذا ما يدعو إليه هذا البحث، حيث يمهد لدراسة الفقه بالنظرة الكُلِيَّة للمسائل وليس بالنظرة الجزئية.
7. علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية يضبط المسائل المنتشرة، ويضم بعضها إلى بعض في سلك واحد، مما يعطي الفقيه تصوراً واضحاً عن هذه الفروع.
8. علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية من العلوم النافعة وله نفس فائدة علم القواعد الفقهية، ومنها ما ذكره ابن رجب حيث يقول: تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد .أ.هـ. (
).وقال القرافي: ((فإن كل فقيه لم يخرّج على القواعد فليس بشيء)).وقال: ((وإذا رتبت الأحكام مخرّجة على قواعد الشرع، مبينة على مآخذها، نهضت الهمم حينئذٍ لاقتباسها، وأعُجبت غاية الإعجاب بتقمّص لباسها)) (
) وقال القرافي(1): "وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب" (
).وقال السيوطي ـ رحمه الله ـ: ( اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه، وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر ) (
).
ووصف ابن نجيم ـ رحمه الله ـ القواعد الفقهية بأنها: ( أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ) (
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم فى الكليات، فيتولد فساد عظيم." (
)وقال السعدي- في معرض كلامه على كتب شيخ الإسلام-: " ومن أعظم ما فاقت به غيرها، وأهمه وتفردت على سواها: أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية، والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار، لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى، وينمى نماءاً مطرداً، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراً." (
)
وقال أيضاً: " من محاسن الشريعة وكمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية، والعبادات والمعاملات، وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها، وتنشر فروعها، وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح، والهدى والرحمة، والخير والعدل، ونفى أضداد ذلك." (
)وقال الزركشى -رحمه الله-: " فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هي أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهى إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لابد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه." (
)
وقال الشيخ مصطفى أحمد الزرقا -في معرض حديثه عن أهمية القواعد الفقهية-: "فالطالب في دراسته الشرعية أو القانونية إذا تلقى هذه القواعد، وتفهم جيدا مدلولاتها ومدى تطبيقاتها، ووقف على مستثنياتها التي يكشف عنها الشرح، ثم تفهم الأسباب الفقهية التي قضت بقطع الفرع المستثنى عن قاعدته الظاهرة، وإلحاقه بقاعدة أو أصل آخر، يشعر ذلك الطالب في ختام دراسته لهذه القواعد وشروحها كأنما وقف فوق قمة من الفقه تشرف على آفاق مترامية الأطراف من الفكر الفقهي نظريا وعمليا، ويرى امتداداته التطبيقية في جميع الجهات." (
) وقال: " و كون هذه القواعد أغلبية لا يغض من قيمتها العلمية، وعظيم موقعها في الفقه، وقوة أثرها في التفقيه، فإن في هذه القواعد تصويرًا بارعًا، وتنويرًا رائعًا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة، وكشفاً لآفاقها ومسالكها النظرية، وضبطاً لفروع الأحكام العملية بضوابط تبيّن في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط، وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعًا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها في الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعيّن اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقايسة والمجانسة." (
)
9. ضبط الفروع الجزئية المتناثرة، والاستغناء عن حفظها، وسهولة معرفة أحكامها والإلمام بها؛ لأن الإحاطة بالجزئيات غير ممكن لكونها لا تتناهى، مع سرعة نسيانها وعدم ثباتها في الذهن.قال القرافي: (ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات) (
). 

10. إن معرفة علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية تجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة، ومدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقهية.

11. دراسة هذا العلم تعين على فهم مقاصد الشريعة وأسرارها وأهدافها العامة.
12. دراسة هذا العلم تسهل على غير المتخصصين في علوم الشريعة الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق.

13. معرفة القواعد الفقهية التي ترجع لها المسائل في الباب تساعد على معرفة مدارك الفقه وحقائقه، وتعليلاته الخفية وجوامعه، مما ينمي عند المتعلم الملكة الفقهية، والنفس الفقهي السليم المنضبط.
14. دراسة هذا العلم تفيد في المقارنة بين المذاهب الفقهية وتوضح وجوه الاختلاف وأوجه التعليل عند كل مذهب.
15. من فوائده صحة الاستدلال بهذا العلم إن وجد النص على المسألة الأصل، وصح سنده ومعناه، وإن عدم النص وصح الاستقراء فالحجة للاستقراء، وعملا بالظن الراجح، ولعموم أدلة القياس، وإلا فهي في الحكم كفرع فقهي.
أسباب اختياره: 
1. رغبة الباحث في خدمة الفقه الإسلامي من خلال خدمة هذا العلم الجديد وإبرازه.
2. رغبة الباحث في الاستفادة من البحث وهذا العلم تعلماً وتعليماً وتصور مسائله بصورة صحيحة.
3. رغبة الباحث في تقديم إضافة في عرض الفقه لتكون منهجاً يسلكه المؤلفون في الفقه الإسلامي.
هدف البحث: 
1. إبراز علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية وإظهاره وإثارة الاهتمام به لدى العلماء وطلبة العلم ليكتبوا فيه وجمع نماذج من أهم مسائله يتبين بها المقصود من العلم.
2. تشجيع الباحثين على التأليف في الفقه بهذه الطريقة لما فيه من توضيح الفقه وتقريبه للناس.
الدراسات السابقة: 
مادة العلم موجودة في بطون كتب العلماء لكن لم يفرد بالتأليف، كما كان الحال قبل التأليف في علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه، فالمسائل موجودة في كتب أهل العلم لكن لم تفرد بالتأليف حتى جاء من أهل العلم من سن سنة حسنة بالتأليف في علم القواعد وانتشر التأليف بعده، وكذلك يقال في علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية فهو علم جديد ومسار من التأليف لم يطرق من قبل فيما ظهر لي، وحبذا لو تبنته الأقسام العلمية كمشروع علمي تسجل فيه رسائل علمية متخصصة وتستخرج هذه المسائل من بطون الكتب تجمع شواردها وتقيد أوابدها، وتفرع عليها الفروع وتخرج عليها المسائل، والخلاصة أنه لم يؤلف فيها على وجه الاستقلال والله أعلم فيما ظهر لي بعد البحث والتنقيب، وقد اقترحته على بعض الزملاء في المعهد العالي للقضاء وأفادوني أنه لقي قبولا بحمد الله وسجل فيه سبعون رسالة وغالبها بحوث تكميلية فلله الحمد أولا وآخراً.

الإضافة العلمية في البحث

1. أن البحث اشتمل على تأصيل لعلم جليل اهتم به الكتاب والسنة وهو علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية ولم أر –حسب علمي القاصر- من كتب فيه، وقد اشتمل البحث على تأصيل هذا الفن من الكتاب والسنة وبيان عناية الوحيين به مع ذكر نماذج لذلك من كلام السلف والعلماء.
2. اشتمال البحث على نموذج تطبيقي في عدد من الأبواب يوضح المراد بالعلم وطريقة الكتابة فيه لمن أراد وهو في الحقيقة تتبع واستقراء وتحليل لكلام العلماء، واستخراج من بطون الكتب وفيه ترتيب وتقريب لهذه المسائل التي لاتجدها في كتب الفقه بهذا الجمع والترتيب، والذي يعين على فهم المسألة واستيعابها. وكثير منها ليس منصوصاً عليه أو هو مجرد إشارة عابرة من عالم تحتاج لتفصيل وشرح وتوسع تقرير.

وقد تم في هذا البحث جرد واستخراج ما فيها حول الموضوع على شكل نماذج في الأبواب الرئيسة.

منهج البحث: 
وأسير في هذا البحث على المنهج التالي: 
1- قسمت البحث إلى فصلين، وفي كل فصل مباحث ومطالب وقد جعلت الفصل الأول للتأصيل والفصل الثاني للنماذج التطبيقية.
2- أذكر المسألة الفقهية التي تعتبر من أمهات المسائل بدون ذكر الخلاف فيها بين المذاهب الفقهية.
3- إذا كان المسألة قد فرع عليها أحد من العلماء ذكرته بنصه بقدر الإمكان.
4- إذا كانت أمهات المسائل غير منصوص عليه وتوصلت لها بالاجتهاد والاستنباط فأوضحه من خلال التتبع والاستقراء لفروع المسائل ذات العلاقة في الباب، مع ذكر الاستثناء إن وجد.
5- توثيق الأقوال من كتب المذاهب المعتمدة.
6- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

7- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها _ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما_ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
8- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم. 
9- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج.
10- إتباع البحث بفهرس المحتوى والمصادر.
والبحث يشتمل على مقدمة وفصلين.
الفصل الأول: حقيقة تخريج الفروع على القواعد الفقهية: وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تخريج الفروع على القواعد الفقهية: وفيه مطالب: 
المطلب الأول: التعريف اللغوي: 
قال ابن فارس: " (خرج) الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يمكن الجمعُ بينهما، إلاّ أنّا سلكْنا الطّريقَ الواضح. فالأول: النّفاذُ عن الشَّيء. والثاني: اختلافُ لونَين" (
). 

والمعنى الأول أقرب؛ إذ التخريج إخراج واستنباط للفروع من أمهات المسائل، أشبه خراج الأرض وهو ما تخرجه من خيرات وما يؤخذ عليها من مال.

 وقال في المعجم الوسيط: "( التخريج ) لعبة لفتيان العرب يقال فيها خراج خراج يمسك أحدهم شيئا بيده ويقول لسائرهم أخرجوا ما في يدي" (
).

وقال المناوي: والتخريج أكثر ما يقال في العلوم والصنائع وقيل لما يخرج من الأرض من وكر الحيوان ونحو ذلك خرج وخراج" (
).

والفروع جمع فرع وهو ما تفرع عن غيره كالغصن من الشجرة.
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي: 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: المعاني الاصطلاحية التي يرد لها عند العلماء: 
مصلح التخريج يرد في أكثر من فن، ومنها: 
1. علم المصطلح: فيرد عند علماء الحديث ويراد به: الدلالة على مواضع الحديث أو الأثر في مصادره الأصلية المسندة التي أخرجته مع بيان درجته صحة أو ضعفاً.
وعَرَّفَ الإمامُ السَّخاويُّ التَّخريج بأنَّهُ: إخراج المُحَدِّث الأحاديثَ مِن بطونِ الأجزاء والمشيخات، ونحوها وسياقها مِن مَروياتِ نَفْسِهِ، أو بعض أصحابِ الكُتُبِ والدَّواوين، مع بيان البَدَل، والموافقة، ونحوهما (
).
2. علم أصول الفقه: حيث يرد في علم أصول الفقه كأحد فنونه ويسمى علم تخريج الفروع على الأصول.ويرد فيه أيضاً باسم تخريج الفروع على القواعد الفقهية ويراد به القياس.ويرد فيه أيضاً ويراد به تخريج الأصول على الفروع.ويأتي تفصليها.
3. علم النحو: ويراد به القياس النحوي.
4.  علم البلاغة: ويراد به تخريج المعاني.
المسألة الثانية: المعاني الاصطلاحية التي يرد لها المصطلح عند الفقهاء: 
يرد عند الفقهاء والأصوليين ويراد به: 
1. القياس الأصولي؛ لأن حقيقته أنه تخريج فرع غير منصوص على فرع منصوص أو ثابت بدليل معتبر.
2. تخريج الفروع على أمهات المسائل، والمراد به وجود مسألة مهمة لها ثمرة وفروع متعددة، وهو العلم المراد هنا والذي يستحق الإفراد بالتأليف والعناية.

المسألة الثالثة: التعريف المقترح للعلم: 
هو علم يبحث في ربط المسائل الجزئية في أبواب الفقه بقواعدها الفقهية التي ترجع إليها.
شرح التعريف: 
"علم"يعني أنه يصلح أن يكون علماً مستقلاً، فكما استقل علم تخريج الفروع على الأصول عن أصول الفقه فكذلك علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية، ويمكن أن نسميه مساراً من مسارات التأليف.

" يبحث في ربط المسائل الجزئية " يخرج المسائل الكلية فذاك علم آخر.

"في أبواب الفقه"يخرج ما لم يكن على أبواب الفقه، فذاك علم القواعد الفقهية حيث تذكر القاعدة ثم تذكر فروعها على ترتيب القواعد الفقهية.

" بقواعدها الفقهية التي ترجع إليها " يخرج ما يرجع للقواعد الأصولية فذاك علم تخريج الفروع على الأصول.

المسألة الرابعة: الدعوة لتحرير المصطلح والتواضع على اسم لهذا العلم: 
هذا البحث يدعو العلماء والباحثين للتواضع على اسم لهذا الفن، والاسم المقترح هي: 
علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية.
المبحث الثالث: الفرق بين علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية وبين ما يشتبه به: وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الفرق بين علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية والقواعد الفقهية: هناك عدة فروق، منها: 
1. أن الموضوع في هذا العلم هو الفرع الفقهي، بينما في علم القواعد الفقهية الموضوع هو القاعدة الفقهية، وهذا فرق جوهري.
2. أن علم القواعد الفقهية ينظر للقواعد ويرتب فنه عليها، بخلاف علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية فهو مرتب على الأبواب الفقهية بسبب كونها معتمداً على مسائل جزئية.
3. أن علم القواعد الفقهية ألصق بعلم أصول الفقه، بينما علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية ألصق بعلم الفقه؛ لأنه مرتب على أبواب الفقه.
المطلب الثاني: الفرق بين علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية والقواعد الكلية الفقهية: 

القاعدة الكلية هي: حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، تشتمل على فرعين فأكثر، وهو هنا خاص بباب فقهي واحد، فيكون قريباً من معنى الضابط الفقهي بالمصطلح الشائع عند بضعهم، وقد يشمل أبواباً عدة فيكون بمعنى القاعدة الفقهية (
).وبناء على ذلك فنقول الفرق كالفرق في المطلب السابق، ويزاد عليه أن القاعدة الكلية تبدأ بكلمة كل بينما ليس ذلك شائعاً في أمهات المسائل.

المطلب الثالث: الفرق بين علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية وعلم تخريج الفروع على الأصول: 

والفرق بينها: 
1. أن الأول فرع مرتبط بفرع، بينما في الثاني فرع مرتبط بأصل من أصول علم أصول الفقه، مثل دلالة العام على العموم ودلالة الخاص على الخصوص ونحو ذلك، وفرق بين الأصل والفرع..
2. المسائل قد تكون محل خلاف بين العلماء باعتبارها مسألة جزئية عادية وليست قاعدة، بخلاف أصول الفقه ففي الغالب أنها محل اتفاق في الجملة.
3. من حيث الاستدلال فأدلة مسائل أصول الفقه تختلف عن أدلة  المسائل الجزئية الفقهية.
4. أن الأول محسوب من العلوم الفقهية، بينما الثاني أقرب إلى تخصص علم أصول الفقه.
المطلب الرابع: الفرق بين علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية وعلم تخريج الأصول على الفروع: 


والمراد بتخريج الأصول على الفروع: هو استخراج مسائل أصول الفقه من الفروع التي نص عليها الإمام، وهو منهج الحنفية خلافاً للجمهور، وقد يفعله بعض أتباع المذاهب الأخرى في استنباط بعض القواعد الفقهية والأصول لكنه ليس منهجاً سائداً لهم كما يفعل الحنفية بكثرة.

وتخريج الفروع على القواعد الفقهية يختلف عنه فهو تخريج مسائل جزئية قواعد فقهية كلية مثل القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها من قواعد.

المطلب الخامس: الفرق بين القياس وبين علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية: 
هناك علاقة قوية بين القياس وعلم تخريج الفروع على القواعد الفقهية، ومع ذلك يستحق أن يفرد هذا الفن بالتأليف لما يلي: 
1. أن المسائل المندرجة تحت القواعد الفقهية فيه معنى القياس، ومع ذلك لم يمنع من إفراد علم القواعد الفقهية بعلم مستقل.
2. أن القياس يدرس في أصول الفقه كباب مستقل وأصل من أصول الفقه، وليس كمسألة جزئية بخلاف ما نحن فيه فهو تخريج فروع على قواعد فقهية كلية، فإن قيل فهذا هو القياس قيل: لايلزم أن يكون قياساً في كل الصور، بل قد يكون من لوازم المسألة أحياناً ولذا يقال فيها مسألة ذات ثمرة فقهية، وقد يكون من باب دلالة المنطوق فيخرج عن القياس إلى الدخول في عموم اللفظ، وهذا ليس بقياس.
3. أن هذا العلم أقرب لعلم الفقه، بخلاف القياس فهو علم أصولي.
الفصل الثاني: تطبيقات تخريج الفروع على القواعد الفقهية  في الأبواب الفقهية: 
تطبيقات  القواعد الكبرى في هذا الباب

1. من تطبيقات قاعدة: المشقة تجلب التيسير: 
·  حكم غسل جوانب بئر نزحت وأرضها ففيه روايتان: إحداهما لا يجب غسل ذلك وهو الصحيح؛ دفعا للحرج والمشقة، والثانية يجب غسل ذلك وقيل: يجب غسل البئر النجسة الضيقة وجوانبها وحيطانها دون الواسعة.(
)
2. من تطبيقات قاعدة: لا ضرر ولا ضرار: 
· أنه يجب على المضطر الأكل والشرب بما يقيم أوده، فإن لم يفعل فهو كقاتل نفسه، وكذا من وجده غيره مضطراً وجب عليه أن يسقيه ويطعمه ويعدل إلى التيمم، وكذا كل نفس معصومة من ذمي ومعاهد ودابة.(
)
3. قاعدة  لابن القيم في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس ومدارها على ثلاثة قواعد: قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حسا: 
 وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف: 
 وقاعدة في الشك في العين الواحدة هل هي قسم من المباح أم قسم من المحظور فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا الباب (
)
فأما القاعدة الأولى وهي اختلاط المباح بالمحظور حسا فهي قسمان: 
  أحدهما: أن يكون محرما لكسبه لأنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثلا فهذا القسم لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتة، بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة، سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره؛ لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما تعلق بجهة الكسب فيه فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى هذا هو الصحيح في هذا النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به.
 وأما القسم الثاني: أن يكون المحظور محرما لعينه كالدم والبول والخمر والميتة.وهو الحرام لعينه كالدم والخمر ونحوهما فهذا قسمان أيضا ً: 
· الأول: إذا خالط حلالا وظهر أثره فيه حرم تناول الحلال، ولا نقول أنه صير الحلال حراما، فإن الحلال لا ينقلب حراما البتة ما دام وصفه باقيا، وإنما حرم تناوله لأنه تعذر الوصول إليه إلا بتناول الحرام فلم يجز تناوله، وهذه العلة بعينها منصوصة للإمام أحمد.وقد سئل بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة؟.فأجاب بهذا، وقال حرم الله تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير فإذا خالطت هذه الماء فمتناوله كأنه قد تناول هذه الأشياء هذا معنى كلامه.

· الثاني: إذا لم يشهر أثره بأن استهلك ولم يظهر أثره فهذا محل خلاف شهير، وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة والمذاهب فيها لا تزيد على اثني عشر مذهبا نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله. أصحها مذهب الطهارة مطلقا، مائعا كان ما خالطته أو جامدا، ماء أو غيره قليلا أو كثيرا، وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، ولهذا فروع فمنها: 
· وعلى هذا فإذا وقعت قطرة من لبن في ماء فاستهلكت وشربه الرضيع لم تنتشر الحرمة.
· ولو كانت قطرة خمر فاستهلكت في الماء البتة لم يحد بشربه.
· ولو كانت قطرة بول لم يغير ويشربه، وهذا لأن الحقيقة لما استهلكت امتنع ثبوت الاسم الخاص بها فنفى الاسم والحقيقة للغالب فيتعين ثبوت أحكامه لأن الأحكام تتبع الحقائق والأسماء.(
)
  وأما القاعدة الثانية وهي اشتباه المباح بالمحظور فلا يخلو: 
· إن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه.
· وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع.(
)
ومن فروعها: 
· إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله وهو التيمم، ولو اشتبها عليه في الشرب اجتهد في أحدهما وشربه.
· إذا اشتبهت ميتة بمذكاة انتقل إلى غيرهما ولم يتحر فيهما، فإن تعذر عليه الانتقال ودعته الحاجة كالأكل اجتهد له.

· ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهن، فإن كان بلدا كبيرا تحرى ونكح.
·  ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما، فإن لم يجد فقيل يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطهارة. وقيل بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط له النية.
قاعدة: المؤثر في بطلان الصلاة بالنجاسة العلم بها لامجرد النجاسة، ومن فروعها: 
· ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يعد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظن طهارته وهذا هو الواجب عليه لا غير.

·    وكما لو اشترى ثوبا لا يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتمادا على غلبة ظنه وإن كان نجسا في نفس الأمر فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه طهارته جاز أن يصلي فيه وإن كان نجسا في نفس الأمر فالمؤثر في البطلان العلم بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة.

· ومنها لو جهلها في الصلاة ثم علمها بعد الصلاة لم يعد الصلاة. وقيل يراعى في ذلك جانب المشقة فإذا كثرت الثياب اجتهد في أحدها وإن قلت صلى بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة وهو اختيار ابن عقيل. (
)
· ومن هذا الباب ما لو استيقظ فرأى في ثوبه بللا واشتبه عليه أمني هو أم مذي؟ ففي هذه المسألة قولان في كل مذهب من المذاهب الأربعة إلا أن أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه قالوا إن سبق منه سبب يمكن إحالة كونه مذيا عليه مثل القبلة والملاعبة والفكر مع الانتشار فهو مذي؛ إذ الظاهر أن الذكر بعد ذلك إنما انكسر به فهو المتيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه فلا يجب عليه غسل بالشك، وإن لم يتقدم منه شيء من ذلك فهو مني في الحكم؛ إذ هو الغالب على النائم ولم يتقدم سبب يعارضه والنوم في مظنة الاحتلام وقد أيد شاهد المظنة ظاهر القياس بموجب شهادته وقوة هذا المسلك مما لا يخفى على منصف. (
)
· ومن هذا الباب إذا اشتبهت عليه جهة القبلة ففيها ثلاثة أقوال( باب شروط الصلاة )

أحدها يجتهد ويصلي صلاة واحدة هذا أصح الأقوال في المذاهب الأربعة وهو المشهور.
الثاني أنه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات ليؤدي مستيقنا كما قالوا في الثياب النجسة وكما قالوا فيمن فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها صلى خمس صلوات.
والقول الثالث أنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في هذه الحال فيصلي حيث شاء وهذا مذهب أبي محمد بن حزم.(
)
قاعدة: 
 وهي قاعدة الشك ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض إمارتين فصاعدا عنده، فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده وربما تكون ظنية لغيره أو له في وقت آخر، وتكون قطعية عند آخرين، فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفا ثابتا لها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف. (
).

الشك الواقع في المسائل نوعان: 
 أحدهما شك سببه تعارض الأدلة والأمارات ومن أمثلته: قولهم في سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فنتوضأ ونتيمم فهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة، والأرجح في هذه المسألة أن دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل (
).

ومن هذا قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين أنه مشكوك فيه، فتصوم وتصلى وتقضي فرض الصوم؛ لتعارض دليلي الصحة والفساد، وإن كان الصحيح أنه حيض ولا معارض لدليل كونه حيضا أصلا لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا معقول فليس هذا مشكوكا فيه.

  القسم الثاني: الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها؛ لنسيانه وذهوله أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك فهذا الحكم واقع كثيرا في الأعيان والأفعال، والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن الانتقال عنها.(
)
الفروع الفقهية المبنية على ذلك في باب أحكام المياه: 
· فمن ذلك إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا بنى على يقين الطهارة ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا بنى على يقين النجاسة.
·  الثالثة إذا أحدث ثم شك هل توضأ أم لا بنى على يقين الحدث، ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل.
· التاسعة إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا وشك هل هو طاهر أو نجس فيبني الأمر على الطهارة ولم يلزمه غسله.
·   العاشرة إذا أصابه بلل ولم يدر ما هو لم يجب عليه أن يبحث عنه ولا يسأل من أصابه به، ولو سأله لم يجب عليه إجابته على الصحيح وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمها ولا تعرفها، فإذا تيقنها عمل بموجب يقينه.
· وكذا إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته، فالماء طاهر، لأنه الأًصل، والنجاسة مشكوك فيها.(
) 

· إذا شرب من الماء حيوان يشك في سؤره وطهارته فالماء طاهر، لأن الأصل طهارة الماء والنجاسة مشكوك فيها.(
) مكرر

· إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته وشك هل كان وضوؤه قبل نجاسته أو بعده لم بعد لأن الأصل الطهارة، وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد لأن الأصل نقص الماء.(
)
· إذا سخن ماء بنجاسة وشك في وصولها إليه فالماء طاهر؛ لأن الأصل طهارة الماء والنجاسة مشكوك فيها، لكن كرهه بعض الأصحاب لمأخذين سبق ذكرهما.(
)
· لو رمى حيواناً مأكولاً فجرحه فوقع في ماء ثم وجده ميتاً وحصل له شك هل زهوق روحه بالجراحة أو بالغرق في الماء فالماء على أصله من الطهارة إلا أن يرى فيه دماً؛ لأن الظاهر أن موت الحيوان حصل بالرمي لا بالوقوع فلا ينجس الماء بالشك.(
)
· إذا اشتبه طهور بنجس فتحرى للشرب ثم وجد ماء طهوراً فلا يجب غسل فمه لأن الأصل طهارة فمه وقيل يلزمه.(
)
· إذا تعارض خبر العدلين بنجاسته ولامرجح فالأصل الطهارة، وكذا العكس.(
)
· إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك في وصولها إلى الماء فهو على أصل الطهارة.(
)
· إذا مات في الماء حيوان لايعلم هل ينجس بالموت أو لا؟ فالماء طاهر، لأنه الأًصل، والنجاسة مشكوك فيها..(
)
· النهر الجاري إذا خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير فالأصل طهارته (
). 
كل نهر جار فالأصل فيه الطهارة ما لم يعلم تغيره بالنجاسة، فإن شك فالأصل الطهارة. مجموع الفتاوى: (21/36).

· إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ولما رجع إليه وجده متغيراً وشك هل تغيره بسبب النجاسة التي علم سقوطها فيه أو بسبب آخر لا يعلمه فإنه يحكم بنجاسته لأن الأصل عدم وجود سبب آخر للتغير غيره (
).

· لو وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو غيره؟. أو شك هل هي طاهرة أو نجسة؟. فهو طاهر على الصحيح، لأن الأصل الطهارة. والأصل عند ابن تيمية طهارة كل الأعيان إلا ما استثني.(
)
· إذا وقعت نجاسة في الماء فوجده متغيراً تغيراً  يصلح أن يكون منها فهو نجس؛ لأن سبب التغير النجاسة وقد وجد، وإن كان التغير لايصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه؛ لقلتها أو كثرتها لكثرته وقلتها أو لمخالفته لونها أو طعمها فهو طاهر؛ لأننا لم نعلم للنجاسة سبباً.(
)
· إذا توضأ من ماء قليل وصلى ثم وجد نجاسة أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيراً بنجاسة وشك هل كان قبل وضوئه أو بعد وضوئه؟فالأصل صحة طهارته وصلاته، وإن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعاد.(
)
· لو وقعت في يسير هرة أو فأرة أو نحوهما مما ينضم دبره عند سقوطه في الماء، ثم خرجت حية فهو طاهر، لأن الأصل الطهارة وملامسة الماء لمحل النجاسة مشكوك فيه، لأن المخرج ينضم عن ملامسة الماء (
).

· إذا اشتبه طهور بنجس فوقع على ثوبه منه لم يلزم غسله؛ لأن الأصل طهارته.(
)
· لو مات في الماء حيوان له دم سائل وشك هل ينجس بالموت أو لا؟ فالماء طاهر لأن الأصل طهارة الماء والنجاسة مشكوك فيها (
).

· قاعدة هل الأصل طهورية الماء أو طهارته؟.الجواب: الأصل طهوريته ومن فروعها: 
· إذا شك هل الماء المستعمل الواقع في الإناء كثير أو قليل فالأصل طهورية الماء.(
) 

· لو سقط طاهر ونجس في ماء كثير وتغير بأحدهما وشك هل تغيره بالطاهر أو النجس عمل بالأصل وهو الطهارة (
).

· إذا سقط في الماء نجاسة فرئي متغيراً بعد ذلك وشك هل وقع التغير بالنجاسة أو بغيرها؟ فأصح الوجهين إضافة التغير لسبب النجاسة لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم.قاله ابن تيمية.(
)
· إذا سقط في الماء شيء ثم رؤي بعد متغيراً نسب إلى هذا السبب، عن ابن تيمية. ولهذا فروع: 
· إذا سقطت فيه نجاسة فهو نجس.

· إذا سقط فيه طاهر أخذ حكمه.(
)
· إذا ضرب حيواناً مأكولاً فوقع في ماء ثم وجده ميتاً ولم يعلم هل مات بالجراحة أو بالماء فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحظر، إلا أن يموت بجرحه فيكون صيداً حلالا طاهراً، والماء طاهر إلا أن يخرج منه دم.(
)
· من شك في نجاسة ماء ولو كان متغيراً بنى على أصله.(
)
· إذا وقع في الماء شيء مائع لا يغيره لموافقته صفته وشك في كون الواقع طاهراً أو نجساً يبني على اليقين وهو الطهارة.(
)
· مسألة: إذا توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد نجاسة وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده فالأصل صحة طهارته، وكذا لو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيراً بنجاسة، وإن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعاد إجماعاً؟؟.(
) (لعله مكرر)
· إذا أخبره أحد بنجاسة الماء وشك في نجاسته فإن كان كافرا أو صبيا أو معتوها فلا يلزمه وإن كان عدلاً عمل بخبره بشرط أن يعين السبب فإن لم يعين السبب لم يلزمه لأن العلماء مختلفون في الحكم بنجاسة الماء فقد يظن نجاسة ما ليس بنجس عند السائل (
)، وفي قبول خبر الفاسق قولان: 
 الأول: لا يقبل وهو قول الجمهور وهو المذهب.
الثاني: قال أبو حنيفة: يقبل، وفي مجهول الحال ( وهو المستور ) قولان أيضاً وهما وجهان في مذهب الحنابلة والصحيح من المذهب قبوله (
).

· إذا شك في طهارة الماء ونجاسته لاختلاف المخبرين فيقدم قول المثبت على النافي إذا عين السبب لأنه معه زيادة علم، وإن لم يخبر بالسبب فيتعارض القولان ويتساقطان ويبقى الماء على أصل طهارته (
).

· إذا شربت هرة من ماء قليل: 
· فإن تيقن طهارة فمها قبل شربها فهو طاهر بلا خلاف لحديث كبشة مرفوعاً: إنها ليست بنجس.أخرجه مالك والأربعة وأحمد وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان والبخاري والعقيلي والدارقطني وغيرهم.(
)
· وإن تيقن نجاسة فمها كما لو أكلت نجاسة قبل شربها فلا يخلو: 
· أن يكون شربها بعد غيبتها فهو طاهر ولا ينجس على المذهب.
· وإن كان قبل أن تغيب فكذلك وصححه المرداوي وقيل ينجس (
).

· إذا قعد الذباب وغيره على نجاسة رطبة ثم سقط في ماء قليل وشك في جفاف النجاسة العالقة وعدم جفافها ففيه وجهان: 
· الوجه الأول: الحكم بعدم الجفاف وعليه فينجس الماء لأن الأصل بقاء الرطوبة.
· الوجه الثاني: الحكم بأنها جفت فلا ينجس الماء لأن الأصل طهارته.(
)
· إذا اشتبه المباح بالمحظور من الثياب في موضع لاتبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكماً.مكرر(
)
إذ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون: 
وقال إذا كان قد علم أنه تخالطه الطاهرات ورأيناه متغيرا أحلنا التغير على مخالطة الطاهرات إذ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون. بل قد ثبت النص بذلك فيما أصله الحظر؛ كالصيد إذا جرح وغاب فإنه ثبت بالنص إباحته وإن جاز أن يكون قد زهق بسبب آخر أصابه فزهوقه إلى السبب المعلوم وهو جرح الصائد أو كلبه؛ وإن كان في المسألة أقوال متعددة فهذا هو الصواب الذي ثبت بالنص الصحيح الصريح. مجموع الفتاوى: (21/329).
قواعد ذات صلة

قاعدة: 
هل الأصل قلة الشيء أو كثرته؟.المذهب أن الأصل القلة؛ لأنها المتيقنة والكثير مشكوك فيه، ومن فروعها إذا شك في بلوغ القلتين فالأصل عدم بلوغها، لكن قد يعارضه أصل آخر كأصل أن الأصل في الماء الطهارة ولذا حصل خلاف في مسألة: إذا شك في بلوغ الماء قدراً يدفع النجاسة عن نفسه على قولين، كما لو شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو نجس؛ لأن اليقين كونه دون القلتين. (
)
قاعدة: 
1. ما لادم له سائل كالذباب ونحوه لاينجس بالموت ( مالم يتولد من نجاسة ) ولهذا فروع: 
· فلو مات في ماء يسير حيوان وشك هل له دم سائل أو لا فالماء طاهر لأن الأصل الطهارة.
· وكذا لو وقع في ماء أوغيره فهو كسائر الطاهرات إن كان مما لا يمكن التحرز منه فحكمه كورق الشجر لايسلب الطهورية، وإن أمكن التحرز منه فهو كما يلقى قصداً فيسلب الطهورية.
·  وكذا لو لوقع ما لانفس له سائلة في الماء اليسير وشك هل هو متولد من النجاسة أو لا فالماء طاهر أيضاً (
). 

2. قاعدة: ما لادم له سائل كالذباب ونحوه لاينجس بالموت ( مالم يتولد من نجاسة ) ولهذا فروع: 
· فلو مات في ماء يسير حيوان وشك هل له دم سائل أو لا فالماء طاهر لأن الأصل الطهارة.
· وكذا لو وقع في ماء أوغيره فهو كسائر الطاهرات إن كان مما لا يمكن التحرز منه فحكمه كورق الشجر لايسلب الطهورية، وإن أمكن التحرز منه فهو كما يلقى قصداً فيسلب الطهورية.
·  وكذا لو لوقع ما لانفس له سائلة في الماء اليسير وشك هل هو متولد من النجاسة أو لا فالماء طاهر أيضاً (
). 

قاعدة: 
قال ابن تيمية: استعمال الحرام المختلط بالحلال لأعلم أحداً جوزه أ.هـ، والمراد ولم يمكن التمييز ( تحتاج لتحرير ومراجعة )، (إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعا وذلك لا يجوز فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت في الماء وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحا بلا مرجح؛ وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من هذا؛ فيجتنبان جميعا.) (
)، ومن فروع ذلك: 
· اختلاط المال الحرام بالحلال.
· إذا اشتبه الماء النجس بالطاهر أو بالطهور فهل يتحرى أو لا؟.قولان.(
)
· إذا اشتبهت أمكنة طاهرة بنجسة.
الصبي المميز هل يأخذ حكم المكلف أو غير المكلف أو يفصل فيه؟ 

أما في الواجبات فيأخذ حكم غير المكلف من جهة اللزوم ويأخذ حكم المكلف على  سبيل الاستحباب.

أما في خلوة المرأة بالماء فتزول بمشاهدته

أما في الحكم الوضعي ففيه تفصيل: 
المجنون والسفيه هل يأخذان حكم الصبي أو المكلف.

الصبي هل يأخذ حكم المرأة أو الرجل أو يفصل فيه؟.يحتمل وجهين 

وقد يقال: أن الأحكام التي ينظر فيها لجنسه كذكر يأخذ حكم الذكر ككفارة الوطء، ووجوب الغسل بالجماع، والمنع من ثقب إذنه.
أما التي ينظر فيها لجهة تكليفه من الأشياء التي لا تجب على النساء فيأخذ حكم المرأة فلا يجب عليه الجهاد ولا الجمعة ولا غسل الجمعة.
أما الأحكام التي يشترك فيها الرجل والمرأة لكن يختلف فيها المكلف عنهما فهو داخل في حكم غير المكلف من وجوب العبادات وغيرها، ومثل باب الرواية فيقبل تحمله دون أدائه على ظاهر المذهب، فلا يقبل إخباره عن نجاسة ماء أو طهارته قبل بلوغه وقيل يقبل قول المميز.
أما في الحكم الوضعي فيأخذ حكم المكلف.

ولهذا فروع: 
فمنها: ما خلت به المرأة فيجوز للصبي الطهارة به وهو المذهب. وقيل حكمه حكم الرجل. (
)
ومنها: الصبي هل يستحب له الاغتسال للجمعة؟. أما المرأة فالصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة نص عليه وقيل يستحب لها فعلى هذا الظاهر أن الصبي كالرجل يستحب له الغسل على الوجه الأول  وقيل لا يستحب للصبي، وهذا مبني على الوجه الثاني.(
)
ومنها: حصول الخلوة فيما خلت به المرأة فعلى المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على الصحيح من المذهب.وألحق السامري المجنون بالصبي المميز ونحوه قال في الرعاية الكبرى وهو خطأ. وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم. وقيل لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة رجل مسلم حر.(
)
ومنها: في الإخبار بالنجاسة فظاهر تصرفهم أنه يشترط بلوغه نص عليه المرداوي وهو ظاهر المغني والشرح فإنهما قيداه بالبلوغ.وقيل يقبل قول المميز.(
) 

ومنها: الثالثة تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة.وعنه لا يكره.وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله.وحكى ابن رجب في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه الكراهة وعدمها والمنع.(
)
 ومنها: يكره ثقب أذن الصبي  دون الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه.وقيل يحرم في حقها اختاره ابن الجوزي وضعفه المرداوي.وقال ابن عقيل هو كالوشم وقيل يحرم على الذكر وقال في الفصول يفسق به في الذكر وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكر غيره.(
)
 فائدة: يجب على الصبي  الوضوء بموجباته وجعل الشيخ تقي الدين مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه.مكرر

ومنها: الرابعة يلزم الصبي كفارة بوطئه في الصيام على الصحيح من المذهب جعلاً له في حكم الرجل وقدمه في المغني وقيل إنه مبني على وطء الجاهل. وقيل لا يلزمه. قال المرداوي وهو الصواب، وحكي روايتين. وقد يقال يجب هذا من باب الحكم الوضعي لأنه إتلاف فيجب الكفارة (
).

المرأة هل تأخذ حكم الرجل أو تختص بأحكامها؟.

الأصل أن المرأة في هذا الباب كالرجل إلا ما استثني، ومما استثني ما خلت به المرأة. لعله مكرر

قاعدة: 
إذا شك في نجاسة الماء لم يستحب البحث عنه،  والوجه الثاني يستحب (
)، ومن فروعها: 
· الشك في نجاسة الماء.
· الشك في نجاسة الثوب.
· الشك في نجاسة البقعة.
إذا تعارض الأصل والظاهر مع غالب الحال فلا يخلو: 
· إن كان فيه مشقة حكم بالأصل والظاهر كثياب الكفار يحكم بطهارتها مع أن الغالب نجاستها.

· وإن لم يكن فيه مشقة فمحتمل فإن قيل بالتنجيس عفي عن يسيره.(
)
غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا على المذهب  لايقتضي التنجيس وهو محل اتفاق: (
)
وهذه راجعة لقاعدة أكبر منها وهي أن النهي عن الماء للاحتياط من النجاسة لايقتضي التنجيس ومنها هذه.

قاعدة: تطهير الماء إذا بلغ  قلتين ( وكذا ما يشق نزحه مع البول أو العذرة) هل هو للمشقة (رخصة على خلاف القياس) أو لأن الأصل في الماء الطهارة  قولان في المذهب، ورجح ابن تيمية الثاني وأنه على وفق القياس.(
)
قاعدة في شروط من تقبل عدالته هنا: 
العدالة المعتبرة في أبواب  الفقه غير المعتبرة للرواية، فيكفي هنا: 
· العدالة الظاهرة وهو المسمى مستور الحال ويسمونه أيضاً مشهور الحال أو مجهول الحال من رجل أو امرأة أو عبد أو أنثى ويشترط بلوغه على الصحيح من المذهب.ولهذا فروع: 
فمنها: لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله إن عين السبب على الصحيح من المذهب وإلا فلا وقيل يقبل مطلقا ومشهور الحال كالعدل على الصحيح وقيل لا يقبل قوله.
· ويشترط بلوغه.وقيل يقبل قول المميز. ولا يلزم السؤال عن السبب.وقيل يلزم.(
)
قاعدة: تحريم المطاعم أشد من  تحريم الملابس  لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر، ومن فروعها: 
· أن النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلها.
· يحرم أكل السموم ونحوها من المضرات وإن لم نحكم بنجاستها ولا يحرم مباشرتها. (
)
قاعدة: ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة، ومن فروعها: 
· أنه أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين وحرم ذلك على الرجال وأبيح للرجال من ذلك اليسير كالعلم ونحو ذلك مما ثبت في السنة.

·  جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول على الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره كما رخص النبي للزبير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما     ونهى عن التداوي بالخمر وقال إنها داء وليست بدواء ونهى عن الدواء الخبيث ونهى عن قتل الضفدع لأجل التداوي بها وقال إن نقنقتها تسبيح وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في التداوي بأبوال الإبل وألبانها على أن ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة لنهيه عن التداوي بالمحرم.(
) 

وباب الخبائث  يرخص في استعماله فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يباح إذا كان متصلا به، ومن فروعها: 
· يباح إطفاء الحريق بالخمر.
· إطعام الميتة للبزاة والصقور.
· إلباس الدابة الثوب النجس.
·  الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وهو أشهر الروايتين عن أحمد وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر.
· وكذلك في الأمور المنفصلة 
قاعدة: المحرم للسرف والخيلاء لايرخص في استعماله مطلقاً ولو منفصلاً عن البدن، ومن فروعها: 
· استعمال الحرير والذهب فان هذا غاية السرف والفخر والخيلاء.
·  إلباس دابته الثوب الحرير فلايجوز.(
) 
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الرسالات وآله وصحبه أولي الفضل والمكرمات، وبعد: 
ففي نهاية هذا البحث نشير إلى أهم النتائج وهي: 
ومن أهم التوصيات: 
1- أنه يقترح أن تفرد الضوابط بعلم مستقل ومؤلفات مستقلة لأهميته وسعته.
2- يقترح أن تتبنى الأقسام العلمية مشروع الضوابط على المذاهب الأربعة وتقسمه على الباحثين لخدمته.
3- عقد ندوات علمية لإبراز هذا العلم وإظهاره والتشجيع على البحث فيه.
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(�) الرياض الناضرة -ضمن المجموعة الكاملة: (1/522).


(�)  المنثور فى القواعد: (1/65-66).


(�)  شرح القواعد الفقهية ص11 ط6.دار القلم دمشق.


(�)  شرح القواعد الفقهية ص11 ط6.دار القلم دمشق.


(�) أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي: (1/3).


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 175).


(�) المعجم الوسيط (1/ 224)، وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 512)، لسان العرب (2/ 249).


(�) التوقيف على مهمات التعاريف (311).


(�)فتح المغيث (2/ 382).


(�) انظر: الكليات الفقهية للميمان: (13). 


(�) انظر: الإنصاف: (1/ 65). 


(�)انظر: مجموع الفتاوى: (31/80).


(�) انظر: بدائع الفوائد ج: 3 ص: 775.


(�) انظر: بدائع الفوائد (4/ 359).


(�)جامع الفقه لابن القيم: (1/92).


(�)بدائع الفوائد ج: 3 ص: 777.


(�)بدائع الفوائد ج: 3 ص: 777.


(�)بدائع الفوائد ج: 3 ص: 788


(�) انظر: بدائع الفوائد ج: 3 ص: 788.


(�)وغاية ما احتج به لذلك قول النبي الحمر الأهلية إنها رجس  رواه البخاري ومسلم.  والرجس هو النجس وهذا لا دليل فيه لأنه إنما نهاهم عن لحومها وقال إنها رجس ولا ريب أن شحومها ميته لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها حتى يكون سؤرها نجسا وليس هذا موضع هذه المسألة.انظر: بدائع الفوائد ج: 3 ص: 788.


(�)بدائع الفوائد ج: 3 ص: 788..


(�) انظر: المغني: (1/64 ).


(�)الشرح الكبير: ( 1/151)، المغني: (1/36).


(�)انظر: كشاف القناع: (1/46)، المبدع: (1/63).


(�)الكافي: (1/3).


(�)قواعد ابن رجب: (20) قاعدة (15)، مطالب أولى النهى: (1/48).


(�) انظر: كشاف القناع: (1/48). 


(�) انظر: كشاف القناع: (1/46). 


(�)انظر: المغني: (1/57).


(�) انظر: المغني: (1/64 ).


(�) الشك وأثره: (1/199).


(�) قواعد ابن رجب: (16)، قاعدة (13).


(�)انظر: كشاف القناع: (1/47)، مجموع الفتاوى، الشك وأثره: (1/200).


(�) انظر: كشاف القناع: (1/45)، المغني: (1/ 58).


(�) انظر: المغني: (1/ 58).


(�) المغني: (1/52)،  الإنصاف: (1/344).


(�)انظر: مجموع الفتاوى: (31/77).


(�)الشك وأثره: (1/201).


(�) انظر: المغني: (1/27).


(�)الإنصاف: (1/339).


(�)ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عدي بن حاتم فيما إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثرا غير سهمه أنه يأكله ; لأن الأصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه بخلاف ما إذا تردى في ماء أو خالط كلبه كلابا أخرى فإن تلك لأسباب شاركت في الزهوق. مجموع الفتاوى: (34/82).وقال إذا كان قد علم أنه تخالطه الطاهرات ورأيناه متغيرا أحلنا التغير على مخالطة الطاهرات إذ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون. بل قد ثبت النص بذلك فيما أصله الحظر ; كالصيد إذا جرح وغاب فإنه ثبت بالنص إباحته وإن جاز أن يكون قد زهق بسبب آخر أصابه فزهوقه إلى السبب المعلوم وهو جرح الصائد أو كلبه ; وإن كان في المسألة أقوال متعددة فهذا هو الصواب الذي ثبت بالنص الصحيح الصريح. مجموع الفتاوى: (21/329).


(�)مجموع الفتاوى: (34/82)(21/329).


(�) انظر: المغني: (1/ 62).


(�) انظر: كشاف القناع: (1/45). 


(�) مجموع الفتاوى: (21/53).


(�)انظر: حاشية ابن قاسم: (1/97).


(�)انظر: المغني: (1/ 86)، انظر: الإنصاف: (1/ 71)، الشك وأثره: (1/205).


(�) المغني  (1/64)، الإنصاف: (1/71).


(�) كشاف القناع: (1/46-47)، الشرح الكبير: (1/18-19).


(�)تلخيص الحبير: (1/15).


(�)الإنصاف: (1/345).


(�) انظر: الفروع: (1/89)، كشاف القناع: (1/47)، الشك وأثره: (1/202).


(�) انظر: حاشية ابن قاسم:(1/98).


(�) انظر: كشاف القناع: (1/47)، المغني: (1/27، 44، 58).


(�)المغني: (1/46، 60-61)، الشرح الكبير: (1/151)، الإنصاف: (1/388)، قواعد ابن رجب: (343)، قاعدة (159).


(�)المغني: (1/46، 60-61)، الشرح الكبير: (1/151)، الإنصاف: (1/388)، قواعد ابن رجب: (343)، قاعدة (159).


(�)  مجموع الفتاوى: (21/76).


(�)انظر: مجموع الفتاوى: (31/76).


(�)الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 52.


(�)الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 247.


(�) انظر: كشاف القناع: (1/37)، الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 49.


(�)الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 71.


(�)الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 125


(�)الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 234).


(�)الإنصاف للمرداوي: ( 1 / 352).


(�)مجموع الفتاوى: (21/325).


(�)مجموع الفتاوى: (21/325).


(�)الفتاوى المصرية عن ابن تيمية: (21)، مجموع الفتاوى: (21/43-47، 65-67).


(�) مجموع الفتاوى: (21/29، 328، 500).


(�) الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 71.


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (21/ 83).


(�)مجموع الفتاوى لابن تيمية: (21/ 83).


(�)الفتاوى المصري: (25).





